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الملخص:

بالنظر للطابع المفاجئ للمطالبة بالتغيير السياسي، والعنف الذي رافق هذه المطالب في بعض المجتمعات العربية، كتونس ومصر ،البحرين واليمن  والجزائر وليبيا ومنذ أكثر من سنة في سوريا ،نجدها قد أفضت  إلي عودة جملة من المفاهيم للفلسفة السياسية وعلم الاجتماع السياسي وهما مفهومي "التأطير والوساطة السياسية ".

 مع العلم أنها آليات هامة في الحياة السياسية للمجتمعات التي تنعم بالاستقرار والرفاه الاجتماعي ، وهو ما تؤكده  الشواهد التاريخية .

إن التأطير والساطة التي تؤديها الأحزاب السياسية و المجتمع المدني، ووسائل إعلام احترافية تؤدي دور المعلم في "البيداغوجيا السياسية" هي الكفيلة بترسيخ الثقافة السياسية عموما وثقافة التغيير، لكي   تحتقن الدماء ويتم الانتقال الديمقراطي  السلس الهادئ ، من خلال التداول علي السلطة، وترقية الحوار في الفضاء العام بين السلطة والمجتمع، وهو ما يعرف في العلوم السياسية بــ'مأسسة" الصراع بين القوي السياسة  و إدخاله إلي رحم المؤسسات عوض أن يبقي الشارع هو الفيصل.

ففي هذا الشأن تبرز رؤيتين حول صيرورة الإصلاحات والتغيير السياسي وطابعه وتتمثل في الفرضيات التالية:

 -  الإصلاح يمكن أن يتم بالشكل الذي عرفته كل من تونس ومصر وما تريده الجماهير راهنا في اليمن وليبيا وسوريا ، وهذا الشكل يحمل مخاطر جمة وانزلا قات ومستقبل مجهول لهذه الشعوب ، بالنظر للخلخلة التي تعرفها المؤسسات المختلفة للدولة، لأجهزة الأمن والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

- فى حين الشكل الثاني وهو ما يعرف بالانتقال التدريجي التدرجي، أي إدراك مسبق لضرورة التغيير السياسي، من قبل السلطة القائمة والأحزاب وقوي المجتمع المدني وكذا النخب المثقفة في مرافقة المجتمع، من خلال عملها علي ترقية رغبات الأفراد وإشراكهم ، وتأطير الحوار العمومي وترقيته دون إقصاء.
لكن عملية التحول الديمقراطي في كنف السلم  تستلزم مشروطيات، أهمها علي الإطلاق  هو ضمان التأطير والوساطة السياسية، لتسيير التمثلات المختلفة للشرائح الاجتماعية للتغيير السياسي
 كما تطرح من الزواية المعيارية، الكثير من التساؤلات علي المستوي النظري والعملي علي حد السواء ، كيف يتم التأطير السياسي؟  ومن هو جدير بالقيام بالوساطة( الفاعلون والمؤسسات)  بين السلطة من جهة وبين مختلف القوي السياسية وما هي الآليات المثلي والاستراتيجيات المعدة للغرض؟ لكي تلتقي حول الحدود الدنيا من التوافق للمشاركة في التغيير والتحول السياسي. 

هذه الانشغالات تحيل من الناحية النظرانية إلي ضرورة بحث هذه المفاهيم في سياق واقع كل مجتمع وعدم إسقاطه جزافا ،علي واقع المجتمعات العربية الذي يختلف بالنظر للتطور التاريخي لكل مجتمع  كون مفهومي التأطير والوساطة السياسية هما  مفاهيم للتراكم التاريخي، وبحثهما يستلزم أيضا إدراك التاريخانية،كأداة للتحليل والتصورات والاستراتيجيات الواجب إتباعها في كل مشروع  للتغيير مهما كان طابعه: سياسيا ،اجتماعيا أو ثقافيا . 
في ضوء ما سبق، تسعي المداخلة الراهنة مناقشة جملة من المفاهيم والقضايا الراهنة، حول ثقافة  التغيير السياسي في الوطن العربي  علي النحو التالي :

1- محددات مفهومي التأطير و الوساطة السياسة.   
2- التأطير السياسي آلية لترقية رأس المال الاجتماعي.

3- النخب،الوساطة ودورها في ترسيخ ثقافة التغيير في العالم العربي .
4-  "مأسسة" المطالب والصراعات هي الحل في مجتمعات " الأخطار". 
مقدمة: 
بعيدا عن أحكام قبلية قد تنتاب كل باحث في تشخيص واقع معقد مثل الواقع العربي ولاسيما في المجال السياسي، فهذه المداخلة تنطلق من سؤال بمثابة محدد منهجي ومنطلقا للتفكير: فعن اي ثقافة نتحدث في ظل حتمية تاريخية لإحداث تغيير سياسي يضمن التحول الديمقراطي في كنف السلم الاجتماعي  ؟ 

إن التوصيف المكثف
 للواقع وللشواهد الامبريقية مثلما عودنا عليه الانتروبولوجين في دراساتهم ليس غاية بذاتها، طالما أن واقع العالم العربي معروف، فمن الخليج للمحيط تعيش الشعوب العربية بدرجات متفاوتة حكما سياسيا سلطويا و مسألة اجتماعية حادة أفضت الي فوارق اجتماعية رهيبة وإقصاء اجتماعي رهيب، يطال شرائح واسعة في كل المجتمعات العربية حتي تلك التي تزخر بالريوع البترولية.
ناهيك عن –ألا تسييس- المقصود الذي تمارسه كل من السلطة والنخب التي تحوم في كنفها، فالمجتمعات العربية تسير بإزكاء انقسامية رهيبة  واستعمالاتية سيا سوية"politicienne' للأقليات الدينية والعرقية، همها في ذلك الهيمنة والبقاء في الحكم، ففي هذا الصدد ودون عناء يمكن لأي عربي عارف او بسيط أن يجيب إذا ما سئل عن حتمية التغيير السياسي سواء اكان يتمثل لديه بصفة سلمية او من خلال العنف السياسي .
 التغيير السياسي في الوطن العربي: حتمية تاريخية وسياسية   
ففي تونس لم يتداول علي السلطة خلال 64 سنة سوي رئيسين وهما بورقيبة وبن علي، وحكم مصر حسني مبارك ثلاثون سنة مع محاولة توريث الحكم، لولا الثورة والإطاحة به، أما في البحرين فرئس الوزراء شكل الاستثناء التاريخي في تاريخ الحكومات فمنذ 1971 وهو في الحكم، وهي ذات الحال في اليمن، فصالح حكمه لثلاثون سنة وغادر السلطة وفق تسوية تاركا ارثا ثقيلا من الصراعات والنزاعات بين اتباعه والمعارضة السياسية، و حتى في المجتمعات العربية التي تبدو للبعض أنها اكثر ديمقراطية وتخرج عن كل تعميم أكاديمي حينما نتعاطى مع واقعها بالتحليل، إذ نلمس تغيير في الرؤساء وهو حال الجزائر، لكن واقعيا أن التغييرات السياسية التي عرفتها لم تكن إطلاقا تداولا علي السلطة بل انقلابات وتغيرات وقعت تحت طائلة التصفيات الجسدية في بعض الاحيان ومغادرة السلطة إكراها تحت ضغط جماعات خفية من داخل السلطة. 

في مقابل هذا الواقع لطبيعة الانظمة السياسية للمجتمعات العربية، التي اضحت تحمل في طاياتها بذور فنائها،  عرفت المجتمعات العربية تغيرات هيكلية: أجيال جديدة ومطالب جديدة، تختلف عن تلك التي حملتها الاجيال السابقة، لان السياقات تغيرت فالشباب الجديد تعولمت مطالبهم ، يبحثون  عن حريات سياسية واجتماعية أفسح، اصبحوا  لا يتماثلون والخطاب السياسي الرسمي والإيديولوجيات الشعبوية السائدة، بل يتماثلون وديناميكية الخطاب البراغماتي الذي يتصدى لمشكلاتهم الاجتماعية، والذي من الممكن ان تجسده سياسات عمومية تصونها دولة القانون،كالشغل وسكن وتكفل اجتماعي ، علما بأن في الوطن العربي لكي يتم التخفيف من البطالة يجب علي المجتمعات العربية ان توفر 40 مليون منصب شغل في غضون الخمسة عشرة سنة القادمة.
مما سبق، نصبح بغني عن بحث ما إذا كانت الاسباب والسياقات والمبررات للمطالبة  بالتغيير السياسي قائمة، ونحن من الذين يعتقدون انها كذلك،  لكن ما يجب بحثه هو كيف نغير؟ وما معني التغيير، وهل يتماثل لدي الشرائح الاجتماعية بنفس الكيفية؟ ومع من وبواسطة اي اليات؟ وهل هو ممكن وفق اجال محددة ؟ وهل  التغيير السياسي المنشود سيكون تغيير مؤسسي ينطلق من الانتخابات وتغيير الرؤساء والحكومات،  او تغيير مجتمعي يحمل صفة التراكم ومشروع سيروري  يشتغل في عمق البنيات الاجتماعية والثقافية محدثا خلخلات لكي تعيد إنتاج مقومات جديدة، تمس الافراد والجماعات لتقبل بعضها البعض و تؤسس للغيرية في الحقل السياسي، وبالتالي تمكن من ترسيخ ثقافة سياسية تسهل من جعل التغير السياسي ممكنا، وتسود الديمقراطية الفعلية التي تعتد بالتداول علي السلطة سلميا.
 

 إن هذه الشروط المعيارية،  قد جسدت في تجارب الكثير من المجتمعات ،بداء من إفريقيا الجنوبية مرورا بمجتمعات أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية، جعلتها تدخل الحداثة من بابها الواسع بالرغم من أنها لا تعيش نفس تاريخانية "l’historicité " الدول الغربية إذا ما أعتد بها كنموذج في مجال التغيير السياسي السيروري التاريخي، وجعلها مجتمعات قادرة علي ممارسة التغير الهيكلي في الازمات وفي الظروف العادية حتى بات التغيير كعملية هو ممارسة اجتماعية تحملها مؤسسات ونظم اجتماعية وفق تراتبية للأولويات وللمجالات .
مما سبق، يتبدى أن التغيير السياسي موضوعا يبني وبداخل  بناءه، يتم تفكيك جملة من العوامل تحملها تساؤلات جمة، تاريخية و ابستمولوجية يحملها الاكاديمي كهم، هل التغيير هو انتقال من الممكن هندسته ‘انطلاقا من سياقات واضحة المعالم، اي لها بدايات ونهايات؟ أم ان التغيير هو موضوع يفرض وفق سياقات دولية وإقليمية حني بات يتخذ شكل العدوى، وضغوطات يحملها المجتمع كحتمية اجتماعية تمليها أزمات، يصبح مساره محفوف بالتحديات ونتائجه ليست مضمونة.
ففي هذا الشأن وبالعودة للتراث النظري حول ما يعرف بالتحول السياسي، وبالنظر للتجارب العديدة التي عرفها العالم منذ1980،  يستلزم منا في المقام الاول ضرورة تحديد ملمح التغيير الذي نحن بصدد التفكير فيه ، مع العلم أن التراث النظري حول الواقع السياسي في الوطن العربي لازال تراثا سجاليا،  فالنظريات الثقافوية بداء من المستشرقين وراهنا من قبل المثقفين الغربين، يرون بأن ثقافتنا وديننا الاسلامي لا يتماشيان والديمقراطية ، اي لا يمكن استنباتها في رحم مجتمعات تذيب الفرد وتصهره في بنيات المجتمع، ولا تكرس لمقومات ولوج الفردانية التي  اسست في المجتمعات الغربية للحريات  ولبروز فضاء عام وفضاء خاص، يحتكم بهم في حماية حقوق الانسان والفرد من جهة ، واحترام الفضاء العام الذي هو مؤسسي، الفصل فيه يتم من خلال الانتخابات والديمقراطية التمثيلية وللعمل المؤسسي، مكنت من جعل الصراعات جزءا من المؤسسات، ببساطة إن قيمنا الثقافية المهيمنة هي التي جعلت من التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي عسير، وكل تغيير او ثورة يعيشها اي مجتمع  عربي إلا وسوف تنتج أزمة أخري، لا سيما في ظل الطرح  السياسي المهيمن ، فعند التخلص من الانظمة التوليتارية ،ستقع المجتمعات العربية رهينة الأصولولية عبر قوي الاسلام السياسي ، حيث القوي المنضوية تحت إيديولوجياته، تستعمل اليات الديمقراطية لتتحول ضدها وتنفيها إن هي وصلت للحكم ، هذا الخطاب هو الذي زرع الشك والخوف واربك المثقف العربي حينما يفكر في التغيير السياسي و إمكانية نجاحه.

ففي هذا الصدد وبالعودة للمثقفين العرب، علي سبيل الحصر: كتب غسان سلامة في مقال بعنوان حول أسباب لماذا العالم العربي ليس ديمقراطيا؟ ، وفي مقال أخر كتب عن التحول الديمقراطي مقال بعنوان ، ديمقرطين دون ديمقراطية .

 في حين ذهب الهواري عدي في تتبعه لواقع المجتمع الجزائري وفي رؤية تشاؤمية، موضحا أن العسكر لن يقبل ببناء نظام ديمقراطي، بل سيظل علي الدوام ينتج نظام سياسي هجيني، ديمقراطي في الواجهة موجه لاقناع الغرب، يفلت للتحليل ويعيش علي المضاربات الفكرية بشأنه، توليتاري من خلال تزوير الانتخابات وخلق تداول علي السلطة مكيف وحاجة القوي المهيمنة بداخل النظام السياسيي وزمر الاستفادة من الريع .

مهما كانت هذه الرؤى وما تحمله من تشاؤم ، ومهما كانت  ايضا الادوات المعتمدة في قراءة واقع المجتمعات العربية، السؤال المطروح  والذي يكتسي مشروعية علمية هو: هل التغيير السياسي ممكنا؟ وإذا كان ممكنا وهو الاعتقاد البارز طالما ان الكثير من المجتمعات دشنته مفاجئة بذلك الاحزاب والنخب العارفة و السلطة السياسية والرأي العام الدولي والمحلي، جعلت  التفكير "النظراني" المستمدة أصوله من الاثنو- مركزية الغربية الحاملة لتعميمات  وخلاصات  ناجزة لا تفي الغرض.
 
وعليه بات تبني الرؤية الامبريقية والشواهد الاخيرة، بدء من التسعينيات ، وما حدث خلال عام 2011 في كل من مصر وتونس وليبيا والبحرين وسوريا والانتفاضات الشعبية في كل من الجزائر والمغرب وضغط الشارع في الاردن، وذلك برصد أهم التغيرات التي سجلت علي مستوي الثقافة السياسية وكيف تشتغل راهنا في عمق المجتمعات العربية ، ولعل أهمها وهي التي ظلت عوامل ومحددات للاختلاف بين الباحثين والمتتبعين :  هي الاسلام السياسي، الانظمة الابوية ، الفاعلون التقليديون ، علاقات القرابة والفكر القبلي والعشائري، والمعطي الجديد الفاعلون الجدد، اي الشباب الذي لا يتماثل والإيديولوجيات بل له فكر لمواطنة عالمية ، تستشف من خلال جملة من المؤشرات: فقدان ثقته في القوي التقليدية وفي الخطاب السياسي المؤدلج ، سواء الخطاب القومي الموجه ضد القوي الاجنبية الغربية او الخطاب الديني الذي ينافس الخطاب القومي، بالرغم من تغير ملمحه حيث بات خطابا يوجه لأخلقة  الحياة السياسية والاجتماعية خطابا ملفوف بقيم ديمقراطية، كونه لا ينفي صراحة القوي الأخرى علي غرار ما شهدته الاحزاب الاسلامية خلال التسعينات في الجزائر، وهو تحول كبير في التاريخ السياسي للمجتمعات العربية، بمعني أننا إزاء خطاب هوياتي أكثر منه خطابا إيديولوجيا 
 

كل هذه المؤشرات والدلالات، تبين إننا في الوطن العربي لا نفكر في تغيير سياسي مخطط له  يدشن وفق علاقة تعاون وتضافر للجهود بين النخب العارفة والنخب السياسية، بل نحن بصدد التفكير في تغير سياسي أملته إخفاقات  السياسة والسياسي في علاقتهما بالاجتماعي والثقافي، الشيء الذي جعل من مطلب التغيير يتم تحت وقع ثلاثة عوامل رئيسية هي : 

-  الكل يطالب بالتغيير السياسي علي اختلاف الايديولوجيات والمسافة من السلطة السياسية،هذا الشبه إجماع ،  برز في فضاء عام أنتزع عنوة بفعل الاحتجاج واحتلال الفضاء  العام، فهو حسب مقولة هابرماس فضاء عام غير شرعي ،اي لم يبرز في ظل وساطات او تاطير مؤسسي  معروف سلفا ،كأحزاب او منظمات أهلية. 
- أفرز هذا الوضع معطي إمبريقي جديد يكمن في بروز فاعلون غير معروفين من قبل لدي النظم السياسية ،أفرزتهم تطورات كامنة فلتت للأنظمة السياسية ولم تتبدي للنخب العارفة ، هولاء الفاعلون يتفقون حول حتمية التغيير ويختلفون حول مرحلته وطبيعته والآليات المعتمدة في ذلك، وعليه فإن الفضاء العام العام تتفرع عنه فضاءات جديدة لفاعلين جدد، فالجمهور لا يتماثل لديه التغيير بنفس الكيفية،  كونهم لا يحملون نفس الثقافات السياسية ، بل ثقافات فرعية، فهناك فضاء عام ديني وفضاء عام اجتماعي تفاعلي، وفضاء عام شرعي  تقليدي تشارك من خلاله النخب السياسية التقليدية محاولة إعادة إنتاج ذاتها.
- الوساطة في مثل هذه الظروف لم تعد تؤدي من قبل الفاعلين التقليدين بل اضحت تتم بفعل اليات جديدة هي الوسائل التكنولوجية الجديدة كالانترنت والشبكات الاجتماعية،  بمعني ان وسائل الاعلام الرسمية التي إلي وقت قريب كانت توجه وتهيكل الفضاء العام لفائدة مشاريع معينة سواء للتغيير السياسي وفق تصورات النظم القائمة و تصورات إيديولوجية معينة قد توقفت عن الاشتغال وأضحت قليلة التأثير، جعلت من التفكير في التغيير يقاوم عبر التخويف ومع الاسف تمارسه حتي المعارضة السياسية تحت مبررات صحيح قد تبدو موضوعية ،لكن لا تدرك أن مثل هذا الخطاب سيكرس عودة الرداءة السياسية والفكر الواحد وكل القوي الرجعية التي تريد فرض الامر الواقع ،بمعني أن التغيير والإصلاح وتسيير شؤون الاوطان يمر عبرها، وان منح الثقة لقوي جديدة هو في حد ذاته مخاطرة ومجازفة .
في خضم هذه الملحوظات التي تميز المشهد السياسي وبكيفية متشابهة تقريبا  في كل العالم العربي، جعلت من التاطير والوساطة السياسية مفاهيم من الضروري التفكير فيهما و اعتمادهما كمحكات للإجابة علي التساؤلات المطروحة أنفا ، وبالأخص علي ما إذا كان العالم العربي قادر علي نشر ثقافة سياسية تمكن من إحداث تغير سياسي وتبني الديمقراطية كمشروع سياسي.  
أولا : محددات مفهومي التأطير و الوساطة السياسة 

بات من منظور التراث السياسي ونظريات الاعلام والاتصال السياسي مفهومي الوساطة والتاطير مفهومين جوهريين في كل عملية سياسية هادفة ،  وعليه بات لزاما بحث هذين المفهومين وتوضيح إمكانية  الافادة منهما في واقعنا العربي لتطوير التعاطي بين مختلف الفاعلين  في مجال السياسية والاجتماع والاقتصاد، وقبل تحديد كل من المفهومين وجب الاشارة الي مسألة في غاية الاهمية تكمن في طبيعة العلاقة بينهما ، هل الوساطة تقتضي ان يكون المجتمع مؤطرا ومهيكلا قبليا أم الوساطة كنظرانية" وممارسة هي أحد الادوات التي تسمح بتأطير المجتمع في كل مناحي الحياة الاجتماعية؟ "
 ففي هذا الصدد يطلعنا التراث النظري أن العلاقة القائمة بينهما هي علاقة جدلية، أثارها هابرماس في الكثير من مؤلفاته دون الاشارة اليهما صراحة، فالفضاء العام يقتضي الاشهار ويقتضي التواصل ، كما انه  ايضا وبالنظر  لسوسيولوجيا الفاعل الاجتماعي
 يستشف أن الوساطة باتت ضرورية ويمكن فهم وإدراك أهميتها انطلاقا من الثمثلات التي يقيمها الباحثون والمهتمون بها، ففي الاستعمالات الكثيرة لمفهوم الوساطة تتبدي روتين بارزتين : 

-الاولي تنظر اليها كتقنية يستحوذ عليها رجالات القانون في الكثير من المجالات،الوساطة العائلية والوساطة في الوسط التربوي وفي المؤسسات الاقتصادية بأنواعها حينما تشدد الاضرابات مما جعلها تتخذ شكل التقنية، طالما انها تعمل علي تجسيد التفاوض والتسوية والصلح كآلية لإيجاد الحد  الأدنى من التوافق لخلق عالم مشترك، كما انها تحدد انطلاقا من الوظائف والأهداف التي عادة ما تجعلها محدودة من حيث الزمان إذا ما زال الصراع، توقفت عن الاشتغال. 

-في حين الرؤية الثانية للوساطة وهي التي ننوي توضيح أهميتها كآلية لترسيخ ثقافة التغيير عموما والتغيير السياسي علي وجه التحديد، يمكن اعتبارها كفلسفة وروية للعالم، بل هي الية للتواصل الدائم والية للضبط الاجتماعي، تمنح السلطة لمختلف الفاعلين والأطراف للأخذ بمسؤولياتهم ولا يفوضون قراراتهم للعبث فيها، لا سيما في الحقل السياسي الذي هو أكثر تعقيدا والأبعد علي حمل الفرقاء وأطياف المجتمع المعقد والمتنوع للالتقاء بسهولة والقبول بالوساطة، لذا بات للقيام بها أن تتوفر جملة من الشروط القبلية يمكن حصرها فيما يلي: 

- ترسيخها كثقافة لا كممارسة ظرفية، بمعني جعلها سلوك قبلي قبل انتشار العنف واندثار راس المال الاجتماعي، كغياب الثقة وتراجع الارادة للتغيير جراء سيادة سيكولوجية جمعية الكل يخاف الكل ،المجتمع يخاف السلطة والسلطة تخاف المجتمع، وعليه تبرز قوي  ظلامية ورجعية تقاوم التغيير  

-إن الوساطة لا يمكن أن تتجسد كفلسفة ولا كممارسة، دون إدراك أن التاريخ الاجتماعي دوما لا يتلاقي وتاريخ الافكار، وكذا التقاء التمثلات مع الحقيقة السياسية والاجتماعية،  بعبارة أشمل إن الوساطة لا يمكن أن تؤدي الغرض في ترسيخ ثقافة سياسية للتغيير الاستراتيجي، إذا ما هيمن الخطاب السياسي النافي للاختلافات في المجتمع، وهو ما نعرفه في الخطاب السياسي في العالم العربي، نخفي الحقائق لا نقر بالفقر والفقراء، ولا نقر بحق الاقليات واضطهادها وحقها في ممارسة ثقافاتها وتعلم لغاتها ،لا نقر بالمعطي السوسيولوجي وتهديداته للاستقرار الاجتماعي، وهنا أقصد الاسلام السياسي .
- إن الوساطة تقتضي الاخذ بالتمثلات
 للتغيير المعبر عنه، كحاجة ليس من الضروري تتماثل بنفس الكيفية لدي كل أطياف المجتمع وقواه السياسية، فالتمثلات التي تجعل من فئات بالمجتمع يقيمون علاقاتهم مع الواقع السياسي كمخيال ومع باقي الفئات الاجتماعية الأخرى لاسيما الشباب، ترسخت لديهم أنهم الأولي  للقيام بالتغيير والإصلاح والحكم، كونهم يمتلكون  –الشرعية التاريخية طالما أنها أجيال قادت حركات التحرر، هذا الفكر السلطوي  لا محالة سينتج فئات أخري يتمثل لديها الفعل السياسي وممارساته المختلفة سواء كمعارضة سياسية او حركات اجتماعية جديدة، بوصفهم فئات مقهورة و ضحايا للفئة الأولي، لا يتماثلون والتاريخ كونه لم يتم دمقرطته، وبالتالي يسعون لإقامة قطائع عنيفة مع الاجيال التي سبقتهم ومع الواقع،  تؤدي في الكثير من الاحيان الي عنف وشغب. تتوقف إثرها الوساطة المؤسسية وتتوقف النظم الاجتماعية عن الاشتغال فاسحة المجال لفراغ نهايته عطل مجتمعي يطال كل الجوانب ، إنها حقائق تستشف في ظل الواقع العربي وهو ما ينذر به الشباب العربي في عدم تماثله والأجيال التي سبقته مهما كان نوع لونها السياسي او رؤيتها للتغيير، لان المجتمعات العربية توقفت عن الاستثمار في الوساطة والتأطير لهذه الاجيال، من حيث ترقية المواطنة واستبدال او بالا حري دعم الثقافة التمثيلية بالثقافة التشاركية، ودمقرطة علاقتنا بالماضي لتفسح المجال لحرية التعبير عن الحاجات الفعلية المرحلية والتأسيس للأوليات في ظل فضاء عام مشترك، الكل يلتقي فيه حول الاولويات والحاجات الملحة، التي تتماشي والمرحلة والسياقات التى تمر بها المجتمعات العربية في ظل حتمية تاريخية للتغيير سياسي. 
مما سبق، إن الوساطة ليست مفهوما أيديولوجيا اي حكر لتيار سياسي معين ولا لمؤسسات دون أخري بل هو نشاط اجتماعي سياسي ثقافي يمارسها كل من له رغبة  العيش معا  في المجتمع الواحد ، مع العلم وبالرغم من كون مفهوم الوساطة هو مفهوم غربي بامتياز لكننا كمجتمعات عربية، نمتلكه في ثنايا بنايتنا الثقافية و مؤسساتنا الاجتماعية المختلفة، العائلة و المسجد، ومجلس القرية او العرش ، لكن الوساطة توقفت عن الاشتغال وهذا مرده وفق الرؤية الدوركيمية، ففي مفارقة في المجتمع العربي تم القضاء علي هذه البنيات تحت وقع التحديث والاستحضار لأفكار ناجزة في الحقل السياسي دون أن تنتج من رحم مجتمعاتنا وتاريخنا، مؤسسات عضوية، وهنا أقصد الأحزاب والدولة والمجتمع المدني ، التي تتداول في الخطاب العارف والسياسي، دون أن يتم توفير الشروط لترجمتها كممارسة ولمؤسسات لتكون اسم علي مسمي.
   
وهنا بات من الضروري طرح السؤال التالي: هل هذا الواقع مرده انعدام الكفاءة، من الناحية الفكرية  والسياسية ، مثقفون وحكام علي حد السواء، لا يعرفون مجتمعاتهم ، فالربيع العربي او ثورة الكرامة او غيرها من التسميات التي نعت بها الحراك السياسي – الاجتماعي في العالم العربي ، تستشف  في الكتابات العارفة وفي الخطاب السياسي للأحزاب الحاكمة والمعارضة، التي تجزم صراحة  أن ما حدث يشكل عنصر مفاجأة .

لا غرابة إن هي فجاءت المثقف والصحفي والسياسي في الغرب، ولكن أن تصبح كذلك بالنسبة لأقرانهم في الوطن العربي، فهذا ينم عن الانسلاخ والهوة الحادثة بين هذه النخب ومجتمعاتها، من هنا تتبدي أن الوساطة هي مرافقة للمجتمع وتطوراته المختلفة، فالوساطة تنم علي حضور دائم، لو أن العمل الصحفي والإعلامي بات إمبريقيا ، ولو تخلت الاحزاب عن صراعاتها الداخلية وعملت ميدانيا مع القاعدة الشعبية ومع المتعاطف ، و أن الجمعيات المدينية رصدت حاجات وتطلعات كل الاطياف الاجتماعية واهتمت بترقية العمل الجمعوي، بعيدا عن محاولة استعمال جمعياتها للحصول علي الدعم المادي والتقرب من المسئول للفوز بسكن او التموقع ضمن شبكات الاستفادة من الريوع .
وعليه إن الوساطة تكرس التواصل بين السلطة والمجتمع، للحد من مظاهر البؤس السياسي السائد في المجتمع، وتعمل علي ترقية النقاش السياسي في الفضاء العام وهو ما تقتضيه نخب إعلامية ذات مستوي ومحايدة همها خدمة مجتمعاتها لا لدوائر معينة وزمر داخل الحكم. 
في الاخير يمكن كذلك التأكيد  علي أن فكرة الحكم بالوساطة
 باتت محل إجماع بين كل علماء السياسية كونها  تحد من الاحتقانات أو اللا تواصل والقطيعة بين المجتمعات والأنظمة السياسية، طالما أن "الكل دولة" قد ولي كإستراتيجية أمام ما يعرفه العالم من تحرير للاقتصاد والحقل الاعلامي وتعولم رأس المال وفقدان السيطرة علي الاسواق، أما من الناحية الثقافية وأمام ايضا التطور المذهل للصناعات الثقافية، الدولة القطرية لم يعد بمقدورها إدارة الرأي العام او توجيهه أو مصادرة حقه في التعبير عن أفكاره وقناعاته وحاجاته أمام التطور المذهل لوسائل التكنولوجية والإعلام، التي غيرت علاقتنا مع الزمن وفي المجال  و لم تعد المواطنة محلية فحسب بل هي تسير إلي أن تصبح مواطنة عالمية.هذه المعطيات هي التي جعلت كلمة العولمة باللغة الاجنبية تتحول الي عالم-محليةla 
Glocalisation ، وجعلت من الشباب خلال الثورات العربية يلجأ الي الشبكات الاجتماعية والانترنيت ويتجاوز النخب السياسة برمتها مهما كان لونها السياسي، من هنا لم تعد الوساطة الدائمة في الوقت من خلال مرافقة المجتمع وترقية مطالبه وفردانيته عوض محاربتها والسعي لإذابتها في بني سوسيو-ثقافية بالية، الم تعد الحكامة تقتضي الوساطة لترقية الديمقراطية التشاركية وجعل المواطن جزء من القرار ومن الواقع حتي لا يعيش وعي زائف وفق المقولة الماركسية ولا يعيش الاغتراب واللامبالاة إزاء ما يحدث.

 إن الوساطة هي تنشئية دائمة تمارس في كل مناحي الحياة وهي الوحيدة القادرة علي ترقية حس الانتماء للفضاء العام وللغيرية كرؤية فلسفية سياسية، تبداء من العائلة وتمتد للمدرسة والمصنع وغيرها من المؤسسات ، لكن إذا ما أبقينا علي تلك الصورة النمطية تحت مبرر الحفاظ علي خصوصية المجتمع العربي، وتكريس الصورة التي رصدها الانتروبولوجي المغربي عبد الله الحمودي اي علاقة الشيخ بالمريد
 بمعني إصرار الانظمة السياسة علي رفض التحكيم العمومي للمصالح والصراعات داخل المؤسسات، وتبقي هي المركز السياسي المهيمن، وتظل تحتكم لمنطق توزيع السلطة والمصادر حسب التوازنات التي تقي هياكل النظم السياسية من الاندثار والتلاشي ، فإن التغيير السياسي لن يكون سلسا وهادئا وتدريجيا بل سيكون عنيفا لا يقضي علي الانظمة السياسية فحسب بل سيهدد وجود المجتمعات ذاتها ، لذا فالوساطة هي الالية المثلي لترقية ثقافة التغيير السياسي .
ثانيا:التأطير السياسي آلية لترقية رأس المال الاجتماعي.
إن مفهوم التأطير السياسي للمجتمعات هو مفهوم له تاريخه، يستشف من خلال الفلسفة السياسية وتاريخ الافكار وعلم الاجتماع السياسي، فهو مفهوم يرادف من الناحية القانونية المأسسة" institutionalisation ، لكل الحاجات والتطلعات، بمعني أنها تصبح تتكفل بها مؤسسات قائمة بذاتها تكفلها دولة القانون. لكن مفهوم التأطير في سياق تاريخ الفلسفة السياسية،وبالرجوع الي فلاسفة العقد الاجتماعي ،وفيبر وماركس والمجال لا يسمح لطرح أفكارهم السياسية حول موضوع الوساطة، نكتفي بتناول أفكار هابرماس،الذي تتقاطع أفكاره مع نريد إبرازه من خلال أهمية مفهوم التاطير والوساطة السياسية، وأهمية بحثهما في سياق واقع المجتمعات العربية، .لماذا هابرماس ؟ 

العودة إلي مؤلفه الفضاء العام تفرضه، شواهد إمبريقية ترتبط بالحركات الاجتماعية والحراك السياسي الجديد. 
حيث الحركات الاجتماعية الكلاسيكية قد ولي تأثيرها لفائدة حركات اجتماعية جديدة،تخترق الانتماء الديني، الطبقي، ألاثني والجغرافي، إننا إزاء حركات تفلت للتأطير من قبل قوي سياسية دينية او نقابية ،بل هي حركات هجينية تحتاج لإعادة التفكير في السياسي، وقراءة واقعية متجددة للواقع السياسي في العالم العربي .
لأنه دون عناء  فكري فالمجتمعات الغربية ، تبدو اقل عنفا من المجتمعات العربية، فهذا ليس معناه أن الصراعات غير موجودة، وان الاختلافات قد تم تجاوزها، وإنما هي مجتمعات تؤطر الافراد والجماعات وتخلت عن مفهوم الشعب لفائدة مفهوم المجتمع ،من خلال حضور فاعلين واليات ،تؤدي أدوار تمكن من تفادي العنف وذلك بإدخال الصراعات رحم المؤسسات ( البرلمانات، تنمي راس المال الاجتماعي، تجد ذلك التمفصل بين النظريات العارفة يترجمها هولاء الفاعلون في المجال السياسي) إنها بعبارة أشمل عملت علي تسييس المجتمع ومرافقته في تطلعاته وحراكه .
 هابرماس في مؤلفه، المشهور" الفضاء العام " يبرز كيف أن الإشهار كمبدأ لشرعنة الرقابة الفردية والجماعية للأفراد علي السلطة، وهو ما تم بالتدريج من خلال التمثيل الفردي أو الجماعي ، للتقييم وللنقد العقلاني ضد السلطة السياسية.

  من خلال هذه الفكرة، يتبدي أن التاطير لا يمكن بلوغه دون تمكين الفرد من الاطلاع علي الشأن العام ومراقبته وهو ما يعرف في الخطاب العارف  بالرقابة المواطنية ، أي أن التاطير هي علاقة سياسية، يحكمها مبدأ: لك الحق في الحكم ولي الحق في الاطلاع والنقد، والرقابة.

ففي سياق واقع المجتمعات أين مشروع الدولة لم يكتمل بعد وهو حال المجتمعات العربية، تبقي هذه الغاية صعبة المنال، حيث تسود علاقة من نوع خاص، أين المجتمعات تحلم بحاكم عادل يمنحها حق العيش ويحرمها حقوق المشاركة وممارسة حرياتها في الفضاء العام.

إن التاطير السياسي، أيضا لا يمكن فهمه وبلوغه دون إدراك انه يخضع لتبدل الهيكل الاقتصادي ،حيث تؤثر علي العلاقات الاجتماعية والهيكلة الاجتماعية العامة للمجتمع، بروز طبقات جديدة، فقراء جدد، وبورجوازية جديدة .

وهو ما عرفتها المجتمعات الغربية فمنذ القرن السابع عشر و الثامن عشر،تشكلت عناصر الفضاء العام البورجوازي ،وبدات بمأسسة علاقاتها.

فالدولة الحديثة، بدت ترافقها بورجوازية صاعدة تشكلت من موظفي الادارة الملكية ، وحقوقين، وأطباء ورجال دين، وأساتذة ... ) أي طبقة متعلمة في مقابل الطبقة التي سيطرت سابقا من حرفيين وتجار.

إن التذكير بهذه الملاحظات التاريخية، الغاية منه هو إبراز  أن التاطير السياسي ، تقوم  به  النخب وما كان للفضاء العام البرجوازي أن يتشكل بمعزل عن هذه الفئات،  حيث تدريجيا بدي ما هو صالح عام أو شأن عام يشغل بال هذه الطبقة الاجتماعية، ويتشكل وعي لديها بضرورة الدفاع عنه .

لكن هذا الدور، ما كان لينجح ويتجسد كممارسة لولا مصاحبته بالإشهار،  الذي دعمته صحافة قوية ، شكلت قراء لها يمكن اعتباره بجمهور "ابستيمي" ،عارف قادر علي المشاركة كوسيط بين النخب والعامة ، يساعد في نشر الأفكار، وتشكيل رأي عام قادر علي ممارسة حضوره في الفضاء العام. من خلال جملة من الحقائق التاريخية السوسيولوجية: وبالتالي تشكل اتصال عمومي، وجمهور قارئ يشارك بالنقد.
- بدت تظهر أشكال جديدة للتنشئة، تقوم علي ممارسة الحوار واستعمال العقل، حيث كل فرد يضع أفكاره علي المحك في المجالس والنوادي لقياس صدقها وممارسة حكمه علي أفكار الآخرين، بمعني التنشئة السياسية، كآلية للتاطير ساعدت علي إدراك الغيرية، في الاختلاف أو التقاسم للأفكار.

هذه المشروطيات التاريخية، تأسست من خلال مبدأ الإشهار السياسي، إلي بروز فضاء سياسي جديد أين تتم وساطة بين الدولة والأفراد.أي بين حاجات الأفراد والدولة  تعرف في لغة العلوم السياسية بالرأي العام.
قد تبدو هذه الأفكار صعبة المنال في سياق واقعنا ، لكن ليست مستحيلة إّذا ما تم إدراكها من قبل النخب العارفة، ولكي تتجسد علي أرض الواقع ويتم تاطير المجتمع لاحتواء العنف ، يستلزم توفر شرطين أساسين: 

1- الاعتياد بالكفاءات السياسية

2- وترقية مسارات تشكل فضاء عام لتبرز الكفاءات السياسية، والكفاءة المواطنية.

بعدما تم التذكير بجملة من الافكار حول التطور التاريخي للتاطير السياسي في خضم تطورو تبدل العلاقات الاجتماعية تاريخيا وما قد يرافقها من تطلعات للشعوب وما تمليه السياقات الدولية والمحلية ، يصبح التاطير السياسي الناجح، مؤشراته تقاس من خلال مفاهيم جديدة روجت لها نظريات متعددة المرجعيات الفكرية والإيديولوجية ، ولعل أهمها هو رأس المال الاجتماعي .

لكن ما  هي علاقته بمفهوم التاطير السياسي؟ وكيف يساهم في استقرار المجتمعات؟ وكيف يثمن لجعله أحد الاليات المستعملة في سياق الأزمات المجهولة المخارج التي تحدق بالمجتمعات المتحولة؟ و كيف يؤسس لولوج  الثقافة السياسية؟
 إن مفهوم رأس المال الاجتماعي أول من استعمله هو بيار بورديو في عام 1980 ، وطوره لاحقا بينتام عام 1995

فبيار بورديو، أنطلق من فكرة أساسية مفادها ، ان مفهوم رأس المال يندرج في مجال المصلحة وتراجع الوعي، بمعني أن رأس المال الاجتماعي هو " جملة المصادر المتوفرة أو التي تتوفر لفرد أو جماعة بحكم الرابط الاجتماعي والشبكات التي تسيره، وكذا المعارف والاعتراف المتبادل الممأسس وشبكات التعبئة المجتمعية". 

في حين كوليمن، وخلال سعيه تجاوز الفر دانية الاقتصادية ، عرف رأس المال الاجتماعي من منظور وظيفي وفي نسق الاختيار العقلاني للفرد أو الجماعة: بمعني تسليط الضوء علي المؤسسات الاجتماعية كسياق يشترط ويتحكم في اختيارات الأفراد .

فراس المال الاجتماعي، يتبدى كمصدر الفعل السياسي الاجتماعي، كما يتحدد حسبه  من خلال وظائفه، بمعني أن المجتمعات ذات راس المال الاجتماعي هي القادرة علي إدارة الانتقال والتحول والحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي ، فوفرة بعض أمارت راس المال الاجتماعي يمكن ان تسهل من حياة المجتمعات، كتفادي العنف ، وتعزيز الثقة، وتحدد التطلعات وتضمن الإعلام،  وترسخ للقيم والمعايير والعقوبات.... الخ) .

فهو بمثابة ملكية جماعية تحوزها المجتمعات في التاطير الذاتي، وهي بمثابة معلم في التربية المدنية.
وتذهب الدراسات الامبريقية حول مفهوم راس المال الاجتماعي  بالرغم من عدم تطورها الكبير في الحقل السياسي ،الي ان المجتمعات التي تحوز رأس مال اجتماعي هي المجتمعات الأكثر قدرة علي التكيف للتغيير ومجابهة الأزمات، كونها تحوز، عامل الثقة في مؤسساتها، وترقي علي الدوام معايير التبادل الاجتماعي والتضامن، وتنشأ شبكات للتعبئة المدينية.

فالمجتمعات التي تتوارث رأس مال اجتماعي كبير وقوي هي المجتمعات التي يمكنها إن تنمي التعاون الإرادي والفضائل المدينية والسياسية.

مما سبق، وبالعودة لواقع المجتمعات العربية عموما والمجتمع الجزائري علي وجه الخصوص، يمكن الجزم دون تردد أننا إزاء فشل صريح إزاء تثمين موروثنا الاجتماعي بوصفه رأس مال، من فضائل الثقة، والتعاون والتآزر والحفاظ علي الوحدة وغيرها من الفضائل الاجتماعية ، والتي ظلت النظم السياسية تروجها في الخطاب السياسي لكن تحول دون توفير الاليات لتجسيدها.
 وهو ما يمكن إرجاعه إلي فشل التنشئة في شقها الثقافي –الاجتماعي والسياسي، إنها حالة من البؤس آل إليها المجتمع في علاقة الأجيال بعضها البعض في الحقل السياسي مما عزز من فقدان الثقة، وغياب التاطير والانفراد بالسلطة وتغييب المصلحة العامة ، كلها أسباب، جعلت رأس المال الاجتماعي الذي دونه- لا يمكن تاطير المجتمع سياسيا-  يتراجع ويتآكل عبر السنين تحت وطأة الأزمات المتعاقبة والمتعددة الأوجه والأبعاد.
ثالثا: النخب، الوساطة ودورها في ترسيخ ثقافة التغيير في العالم العربي 
دون الخوض في نقاش نظري حول  مفهوم النخب الذي مثلما يشر جيوفاني، فالمفهوم تطور بفعل التغييرات الايديولوجية والتكسنوميا المجحفة التي ظلت في خضمها يتم خندقة النخب، ناهيك ايضا علي أن مفهوم النخب وتمثلاته مرهون  بطبيعة النظام السياسي القائم ، وهو ما يستشف فعلا من خلال التراث النظري الذي طوره مفهوم النخب حتي تحول لتخصصات قائمة بذاتها في الكثير من المجالات العلمية في العلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي والاقتصاد وعلوم التسيير وغيرها. 

وللإشارة فإن التاريخ الافكار في مجال العلوم السياسية يشير إلي مرحلتين بارزتين في دراسة النخب فالمرحلة الاولي تمتد من عام 1915 الي غاية 1980 والمرحلة الثانية وتمتد من 1980 الي غاية الفترة الراهنة.

حيث في نظريات موسكا وباريتو ،ظل مفهوم النخب يحيل الي معارضة المفهوم الماركسي الذي رصد مفهوم النخب في النخب المهيمنة اقتصاديا والحاكمة، اضحي مفهوم النخب يتجاوز هذه الرؤية بل يدقق في أصولها الاجتماعية والثقافية ، والمجالات التي تبرز في خضمها ، والمكانة التي تحتلها ، وكذا ايهما أكثر تاثيرا واشتغالا في المجتمعات. 

هذه الطروحات الجديدة، دحضت المفاهيم الكلاسيكية لنظريات باريتو وموسكا، بالرغم من اهميتها في التأسيس النظري ، وهدا لكون أن النخب ووفق البراديغم الامبريقي- لم تعد تلك الاقليات التي تبرز في تاريخ وسياق معين لتنفرد بأخذ القرار لفائدة المجتمع. 
وعليه إن مفهوم النخب لم يعد ذلك المفهوم الكلاسيكي الذي إعتبر تبوء المكانة كنخب حالة فطرية ولا الهيمنة تنم علي تلك القوة السيكولوجية، بل أن النخب الراهنة هي محصلة تراكم معطيات سوسيولوجية  كالتنشية بأنواعها والتكوين، وطبيعة الانظمة السياسية – إقصائي او إدماجي  –اي أن النخب يمكن ان تبرز في كنف أنظمة ومجتمعات توفر إمكانية تجسيد الذات وهي كثيرة لا يتسع المجال لذكرها ، يمكن فقط الاشارة للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وضمان الحريات والحقوق الاساسية. 

إذا ما سادت هذه الشروط ، من منظور نظرية سوسويولجيا الفاعل لتورين، تتحول هذه النخب  الي فاعلون في الحياة الاجتماعية، قادرون علي التأثير في قرارات الحياة الوطنية للمجتمعات .
إن هذه التوصيف و في شق كبير منه تحيل ألي واقع المجتمعات الديمقراطية، التي تجاوزت نخبها الصراع الداخلي وأضحت تتكامل وفق تقسيم اجتماعي للعمل في مجتمعات تنتظم فيها الحياة الاجتماعية وفق الكفاءة والحضور الامبريقي ، وفي الكثير من الاوضاع باتت تتجاوز السلطة الحاكمة في جرأتها وطروحاتها في تسير مجتمعاتها وهي حالة النخب العارفة حتي فرضت ذاتها كمصادر ومرجعيات في كل نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما فيها العلاقات الدولية والجيو- إستراتيجية. 
ضمن هذا المنطلق يمكن مناقشة دور الاحزاب السياسة ومؤسسات المجتمع المدني كآليات لتأطير المجتمع واليات للوساطة بين السلطة والمجتمع. 
بيد أن ما يمكن تقديمه كاحتراز منهجي تحليلي للظاهرة الحزبية في الوطن العربي وهو موضعتها ضمن طبيعة النظام السياسي، كون هذا الاخير مثلما تطلعنا به الدراسات حول الاحزاب سواء الكلاسيكية او الحديثة باتت الاحزاب السياسية ما هي إلا صورة عاكسة لطبيعة الانظمة والمناخ السياسي العام الذي تنشط فيه، ناهيك علي التطورات التي تعرفها النظم السياسية سواء بصفة جلية او تحولات كامنة لازالت تحتاج الي بحوث معمقة لاستكشاف خباياها، نظرا لتبدل طبيعة النخب السياسية، وبروز مفهوم النخب القطاعية، وكذا تحول الانظمة السياسية في معظمها بعد موجة التحول الديمقراطي التي سادت العالم بداء من الثمانينات .

 حيث باتت الانظمة السياسية سلطوية وهجينة متخلية عن طابعها الشمولي، تمزج بين الانفتاح و المراقبة البوليسية،وتنتج معارضة مكيفة تخدمها،و تحولها السياسي الذي يروج له الحطاب السياسي والخطاب العارف الاعلامي والأكاديمي، بات موجه لإقناع العالم أكثر من إقناع مجتمعاتها

وعليه فباعتماد التاريخ يقف كل متتبع إلي أن العلاقة بين النخب السياسية والنخب القطاعية الأخرى ،قد تغيرت فالسلط السياسية باتت في غني عن نخب سياسية احترافية التي فقدت مركزها الاستراتيجي  في الحياة السياسية بعدما ولجت نخبا قطاعية جديدة  

فالبر غم من كون الاحزاب الأحادية، علي غرار جبهة التحرير في الجزائر وحزب الوفد في مصر والحزب الدستوري في تونس، كانت أحزاب تنتج نخبا سياسية احترافية تحتكم لإيديولوجيات وتمارس تسييس موجه عقدي للمواطن ، تسعي الي تمثيل كل المجتمع وتنفي التنوع والاختلاف ، هاهي تعوض بأحزاب – الالات انتخابية- اي همها ربح المعارك الانتخابية تحكمت فيها نخبا انبثقت من رحم النخب القطاعية ليس لها علاقة بالسياسة ،إما انها خلقت لاحتواء الاطراف الغاضبة من الاحزاب الاحادية ، او بيإعاز من أصحاب المال او من داخل السلطة ،همها هو مراقبة المشهد السياسي والحد من التسييس الذي سيؤدي لبروز ثقافة سياسية تنمي المطالب العيدية كالحريات والتداول علي السلطة ومطالبة الحكام بتقديم حصيلتهم  

هذا الافراز البارز في للمشهد السياسي في الوطن العربي بعد تحول الانظمة السياسية من أنظمة شمولية الي أنظمة سلطوية هجينة، هو الذي أدي إلي الوهن الذي بات ينتاب الظاهرة الحزبية 

ويكرس بؤسا سياسيا لا مثيل له ، تجلت ملامحه في :

- ضعف الانخراط في هذه الاحزاب. 

- غياب برامج عمل سياسية وبالتالي ضعف النقاس العمومي السياسي 

- أحزاب تحتاج الي دمقرطة الديمقراطية بداخلها، كونها تعرف ظاهرة الحركات التصحيحية قبل مواعيد المؤتمرات او العهدات الرسمية المنبثقة عنها. 

- يسجل تراجع مفضوح في تعبئيه المواطن سواء كمنخرط او متعاطف او متردد للمشاركة في الفعل الانتخابي ، نظرا لتزوير الانتخابات والثراع حول زعامة هذه الاحزاب ، إنها مشاهد يمكن الوقوف عليها في الجزائر منذ 1991،حيث لم تتعدي المشاركة السياسية في الانتخابات أكثر من 50 بالمائة، الشيء الذي يطرح إشكالية مشروعية المؤسسات المنبثقة عنها.
هذا الوضع يحيل الي تناول مسألة الاغلبية المنسحبة من الحياة السياسية او كما يعبر عنها بالأغلبية الصامتة ، علما [إن هذه الظاهرة راهنا في العالم الغربي تفشت لكن باتت تهيكلها وتؤطرها مؤسسات المجتمع المدني، و المنظمات غير الحكومية ومنظمات الدفاع عن البيئة والنقابات المهنية ، والجمعيات المختلفة للدفاع عن المستهلك ، وكذا جمعيات المواطنة.

إن المجتمع المدني في العالم العربي هو كذلك بدوره يعيش نفس الظروف اي التدجين السياسي من قبل السلطة فهو لا يخرج عن كونه لجان لمساندة الحاكم والسلطة ، والغريب في الامر أنها حركات جمعوية طابعها محلي ومجالات نشاطها ضيقة ومحدودة ،ناهيك علي أنها تسير من قبل نخب في مفارقة لا تمتلك المؤهل الاكاديمي ولا الكفاءة الميدانية، لترقي الي موصفات المجتمع المدني، القادر علي تنمية الحس المديني والسياسي يكرس لتراكم ثقافي في المجال السياسي.. 
رابعا:  "مأسسة" المطالب والصراعات هي الحل في مجتمعات " الأخطار.
نال مفهوم مجتمعات الاخطار رواجا واسعا في الاوساط الاكاديمية والسياسية علي حد السواء، منذ عام 1986 تاريخ صدور كتاب Ulrich beckh مجتمع الاخطار –علي طريق جديد للحداثة ، حيث تطرق للأخطار التي تحدق بمجتمعات ما بعد الصناعة، مبرزا في رؤية ينتابها الكثير من التشاؤم حول مستقبل المجتمعات ، كغياب التوزيع العادل للثروات ، وبروز الكوارث الايكولوجية علي غرار حادثة شارنوفيل ، وتفكيك العمالة وتفشي فردانية سلبية جعلت الفرد تنتابه الحيرة ونمكن منه الخوف ، كونه يدرك الاخطار التي تحدق بالمجتمع الذي يعيش فيه ،كل هذا ساهم في نشره وسائل الاعلام والخبراء الذين باتوا ينذرون في ضوء عولمة قاسية بأن المجتمعات هي في خطر. 

لكن هذا المفهوم في النقاش الذي إثاره ، لاسيما لدي علماء الاجتماع استغل ليس لدراسة الاخطار الفردية بل الاخطار من منظور ماكرو-سوسيولوجي، كالأخطار الاجتماعية ، والاقتصادية والصناعية بما فيها السياسية .
   إن الخطر بثير التفكير طالما ان الاخطار ذاتها قد عرفت تحولا فالأخطار الحالية لم تكن هي تلك الاخطار التي عرفتها المجتمعات خلال القرن 19 عشر و القرن العشرون ، بالعودة الي هذه الملحوظة يمكن الجزم بأن الاخطار تختلف من مجتمع للأخر حسب درجة تقدمه ، وطبيعة نظامه السياسي ، وقدرة تكيفه والتعبئة لمجابهة الاخطار ، والتحكم العلمي وقوة الدولة وذكاء السياسي وكفاءته. 

إن الاخطار التي يعتقد الغرب أنه يعيشها تتمثل لديه انطلاقا من تقدمه والمكاسب المحققة من رفاه اجتماعي وقوة اقتصادية فبمجرد بروز أزمات يتبدى لهم أنهم في خطر ، حتى أن الخطر والتضخيم باتت سياسات تعتمد – التسيير بتضخيم الاخطار – بغرض التعبئة وتقاسم الاعباء سواء للخيرات او لأثار الازمة من بطالة وتدني المستوي المعيشي وتدهور القدرة الشرائية، وذلك للحد بما يعرف بجماعات الاخطار، التي تنعزل وتفقد ثقتها في المجتمع وتقضي علي راس المال الاجتماعي، لتجعل من الخطر قادم من داخل المجتمع ، وهو ما برز فعلا في الكثير من المجتمعات الغربية بعد تراجع الدولة الراعية، التي تتكفل بالفرد من "المهد الي اللحد لكن لتسيير الاخطار وتجاوزها، برزت الديمقراطية التشاركية وزال الحكم المركزي، وجسدت حريات تسمح بالمبادرة السياسية من خلال "المأسسة" للاختلاف وللصراع ولكيفية إدارة الشأن العام وجعل الفضاء العام ،الفيصل بين القوي الاجتماعية، وهو ما يجسده قوة البرلمانات كهيئة رقابية والمجالس الدستورية، وهيئات الرقابة والمحاسبة للمال العام، كلها اختيارات عقلانية أدت الي مأسسة الخطر  لا نفيه من خلال دعم علوم تقييم الاخطار، وإعلام المواطن ليتحمل مسؤولياته مع دولته إزاء الاخطار، ايكولوجية او سياسية ،اجتماعية او اقتصادية ، مؤسسة لحكامة مع المواطن ومن خلال الشرعية المستمدة منه.  
بالعودة لهذا المفهوم ومحاولة مساءلته في سياق واقع المجتمعات العربية ودون تناول كل الاخطار بل التركيز علي الاخطار السياسية  فقط، يمكن القول أنها مجتمعات مهددة في وجودها، بالنظر للفشل الذريع المسجل اقتصاديا، وتكريس اقتصاد الريع حني أنه بات اختيار سياسي –اقتصادي يروج لمحاولة الخروج منه لكنه في الممارسة السياسية يستشف العكس،  فالريع يستعمل لشراء السلم الاجتماعي، ويكرس لإنتاج الزبونية السياسية للكثير من الفئات الاجتماعية بما فيها النخب بأنواعها الامنية والإعلامية والثقافية والجامعية .
وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال الاجور السياسية، اي ان الاجر لا يمنح بالنظر للربح والمردودية في العمل بل يمنح بالنظر للخطر الذي تشكله الفئات المهنية علي السلطة من خلال ما قد تشنه من إضرابات، او ما تقدمه للسلطة من دعم للاستمرارفي الحكم.
 إن السلطات السياسية لا تريد بناء اقتصاد قائم علي الربح والإنتاج والعمل والتجديد، وتثمين راس المال بشقيه البشري والمادي .
وعليه فإن اقتصاد الريع، لا يكرس لفكر ولثقافة سياسية يحوزها المواطن في مجال العمل والعقلانية الاقتصادية ، طالما ان الريع مثلما رصدته نظرية الدولة الريعية، يؤدي الي بناء مشاريع سياسية طوباوية حول تحولات المجتمعات التي تظل تنتظرها دون أن تتجسد، وفي مفارقة تعتقد الانظمة السياسية أن توزيع الريوع سيمنحها الشرعية، لكن ما حدث مؤخرا في العراق وفي ليبيا وفي الجزائر، حيث الريع البترولي لم يشفع لها، نظرا لاتساع الفئات الزبونية وكثرة الافتراس والنهب أصبح غير كاف، وبالتالي برزت فئات تريد حقها من الريع ، ولا تطالب ببناء اقتصاديات ، وهنا يبرز الخطر الكبير، وهو ما يوضحه السؤال التالي الي متي ستكفي الريوع لشراء السلم الاجتماعي ؟ وهل الريع يكفي لتلبية مطالب اجتماعية واقتصادية جعلت من الفرد العربي مستهلك دون أن يكون منتج ؟ هل الريوع ستصمد أمام الازمة الاقتصادية العالمية ، حيث يسجل ارتفاع تاريخي في اسعار المواد الغذائية والطبية ؟ 
مما سبق، إن الريع خطر علي المجتمعات العربية، طالما انه لا يرقي العقلانية لدي الحكام لامتلاك رؤية مستقبلية ، ولا يكون مواطنا يطالب بالرقابة في حق السلطة، طالما انه زبون سياسي، مع العلم أن نظرية الاختيار العقلاني تشير الي أن الضرائب المحصلة من المواطن هي التي تجعل الحكام يقبلون حد أدني من الرقابة المواطنية والمشاركة السياسية .

إن الريع لا يمكن توزيعه بكيفية عادلة، مهما كانت وفرته كونه يفلت للمأسسة وللرقابة ، فهو ثروة مستقلة تنفرد بها السلطة الحاكمة، وعليه فعلاقة العنف بالريع تظل قائمة ستجعل المجتمعات العربية مجتمعات "أخطار" ، لان الفرد تتكرس لديه، قناعة أنه يستحيل الفوز وتبوء مكانة اجتماعية بحيازته ثقافة سياسية والانخراط في الاحزاب والنضال، بل تتمكن من ذاته ثقافة التقرب والتحايل للفوز بنصيب من الريع  او الفوز بالوساطة والجاه بمنصب سياسي ، لأن الكفاءة لا يعتد بها كراس مال اجتماعي .
الخاتمة:
إن ضمان الانتقال السلمي وإدارة التحول الديمقراطي في المجتمعات  العربية يبقي مرهونة بالتفكير في السياسة، لكن هذا التفكير يجب أن يقوم وفق أسس واقعية تنطلق من السياق التاريخي ، والتجربة التاريخية، وجملة الاحترازات التي يجب الاعتياد بها ، والتي يمكن حصرها في النقاط التالية.

- التاطير السياسي هي عملية تراكم للمجهود المعرفي أي لنخب عارفة تنتج وترسم الاستراتيجيات ولنخب فاعلة سياسية تترجمه ميدانيا، ففي سياق واقعنا وبالنظر للتجربة العربية، فالطلاق الحاصل راهنا بين النخب العارفة والطبقة السياسية يرهن العمل السياسي كآلية مثلي لإدارة الشأن العام والأزمات وضمان التحول السلمي من خلال ثقافة سياسية تكرس جملة من المقومات كالغيرية والرغبة في العيش معا ، وترقية النقاش العمومي والتخلي ومحاربة العنف مهما كانت مبرراته ومصادره .

 - يجب إدراك أن الانتقال السياسي عبر التاريخ ، وفق ما تطلعنا به التجارب المختلفة في العالم سواء في أوربا الشرقية أو آسيا وامريكا اللاتينة، قام علي مبدأ التخلي عن الخطاب الشعبوي، فقيادة التغيير لا تنتظر من حركات اجتماعية غير مؤطرة لضمان وتسيير التحول ، لأنها أصبحت في الراهن معوقات للإصلاح والتحول الديمقراطي .
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